كلامنا في هذا اليوم في تنبيه يذكره الماتن تطبيقاً للمبحث الذي نحن فيه، وهو أن النكرة في سياق النفي أو النهي تدلل على العموم كما تقدم، بعض العلماء له كلام خلاصته أنه إذا أطلقنا نكرة مثل (رجل، امرأة، إنسان) فماذا نستفيد من إطلاقنا للنكرة؟ هل نستفيد منها الدلالة على العموم والاستيعاب لأفرادها؟ أو أن المستفاد من النكرة الطبيعة المتشخصة بالفرد الواحد؟ فإذا قلت: رأيت رجلاً، أو ضربت امرأة، أو اشتريت عبداً، أو أكرم إنساناً، فماذا أستفيد من هذه الأمثلة؟ هل أن المستفاد من هذه الأمثلة الدلالة على الطبيعة بجميع أفرادها أو لا؟ بل الطبيعة المتشخصة بالفرد الواحد؟ كما أفاده بعض.
الماتن يقول: إن ما أفيد في المقام من دلالة النكرة على الطبيعة المتشخصة بالفرد يختلف باختلاف الموارد، ففي بعض الموارد قد يكون ما أفيد صحيحاً، بمعنى إذا قلت: اشتريت عبداً، أو سلمت على رجل، فقد يكون ما يستفاد من هاتين الجملتين في النكرة، (سلمت على رجل) أي طبيعة تشخصت بفرد، لكن هذه ليست قاعدة عامة، بمعنى أن النكرة تدلل على الطبيعة المتشخصة بالفرد، فعندنا موارد للنكرة:

المورد الأول: نجد أن النكرة تطلق ويستفاد منها ما يدلل على القلة والكثرة، مثل المصادر الأصلية (ضرب) فهو يصدق على القليل وعلى الكثير، بل المصادر غير الأصلية كالمصدر المزيد كالتكليم والتطهير والتسمية والتوصية وما إلى ذلك، وهكذا مادة المشتق، أي أصل التركيب في الكلمة، طبعاً مر عليكم خلاف بين البصريين والكوفيين، ما هو أصل الاشتقاق؟ هل هو المصدر أو الفعل؟ فهذا الخلاف الموجود بين النحاة لعل الماتن يشير إليه ههنا.

ولذلك يقول: ههنا عندنا نكرات تدلل على القليل والكثير، وتنطبق على الكثير كانطباقها على القليل دون فارق، ولا تدلل على المرة ولا على التكرار، كما تقدم عندنا هذا البحث في مبحث الأمر، ومثال ذلك: المصدر الأصلي والمصدر المزيد واسم الجنس الإفرادي، الذي يدل على الواحد والتثنية والجمع بدلالة واحدة، مثل الماء والتراب والحنطة، فهذا اسم جنس إفرادي.

النحو الثاني من النكرات: ما كان على وزن فعلة مثل (ضربة وجلسة) ورجل وامرأة  وثوب، فـ(رجل) قد يدل على الماهية المتشخصة بفرد، و(ضربة) تدلل على الماهية المتشخصة بضربة واحدة، وما اقترن بالتاء مما يفرق بينه وبين واحده المفرد بالتاء، كشجرة وشجر، وثمرة وثمر، وحبة وحب، وتمرة وتمر، وأيضاً ما جاء على عكسه مثل كمء وكمأة، فالتمرة للواحدة، والتمر للجنس، وأما كمء وكمأة فعلى عكسه، فكمء للفرد وكمأة للجنس.
والقسم الثالث: ما يدل على الماهية المتكثرة، مثل اسم الجنس الجمعي، فالأول هو اسم الجنس الإفرادي الذي يدلل على الواحد والكثير، وأما هذا فيدلل على الكثير، لكن يفرق بينه وبين واحده بالتاء أيضاً، مثل شجر وشجرة، وثمر وثمرة، وحب وحبة، وتمر وتمرة بناءً على أن هذا اسم جنس جمعي، لأن بعضهم جعل هذه الأمثلة اسم جنس إفرادي وبعضهم جعله اسم جنس جمعي، فما تقدم كما لاحظنا أن بعض الأمثلة مختلف فيها، كما تلاحظون في الألفية في شرح ابن الناظم، فتوجد بعض الأمثلة التي قد تجعل مثالاً للأول وقد تجعل مثالاً للثاني، فهذا بحث نحوي، ولكننا نستفيد من هذا التطبيق هل أن ما قيل صحيح أن النكرة دائماً تدلل على الطبيعة المتشخصة بالفرد أو لا؟ يقول: غير صحيح، لأنها في بعض الأحيان تدلل على الجمع، وفي بعض الاحيان على الطبيعة المتشخصة بالفرد، وفي بعض الأحيان دلالتها على الواحد والقليل والكثير على نحو واحد.

وثالثة تدل على الماهية المتكثرة، وهو اسم الجنس الجمعي، كالمجرد عن التاء، مما يفرق بينه وبين الواحد بالتاء، كشجر وشجرة، وتمر وتمرة، وحب وحبة، والمقترن أيضاً بالتاء من عكسه، ككمأة وكمء، بناءً على أنه ليس جمعاً، بل اسم جنس، لأنه كما قلنا وكما مر علينا قد يجعل اسم جنس إفرادي، ولكن هنا جعل اسم جنس جمعي، فقلت بعض الأمثلة فيها خلاف.

هذا الكلام الذي أورده الماتن خالف به ما قيل من دلالة النكرة دائماً على الفرد المتشخص من الطبيعة، فاتضح أنها في بعض الأحيان قد تكون كذلك، وفي بعض الأحيان قد لاتكون.

يقول: بعض حاول الجمع بين ما ذهبنا إليه نحن وغيرنا من الاختلاف في دلالة النكرة وبين ما ذهب إليه بعض من أن النكرة دائماً تدلل على الفرد المتشخص من الطبيعة، فقال: كلا القولين يصب في مصبٍ واحد.

بيان ذلك: 

إذا قلنا: (شجر)، فلا نقصد الدلالة على الجمع، وإنما نقصد شجرة من شجر، وإذا قلنا: (التمر) فأيضاً لا نقصد الدلالة على الجمع وإنما نقصد تمرة من تمر، فلا خلاف بين القولين، ولا تضاد بين الرأيين، الرأي الأول الذي يقول: إن النكرة تدلل على الفرد المتشخص من الطبيعة، أو الطبيعة المتشخصة بفردها، والرأي الثاني الذي يقول: النكرة تختلف من مورد إلى مورد، ففي بعض الأحيان قد تكون دالة على الجمع، نقول له: هذا ليس بجمع، فصحيح أن الظاهر هو جمع، ولكنه مفرد في جمع، أي مفرد من طبيعة.

ولذلك يقول الماتن: هذا وربما يجمع بين ما ذكرنا وما ذكر من إطلاق دلالة النكرة على الطبيعة المتشخصة بالفرد الواحد بأن المراد من تشخص الطبيعة بالفرد كمدلول للنكرة، دلالة النكرة على الفرد المردد، لكنها حتماً فرد، يعني عندما أقول: تمر، أي تمرة من تمر، مرددة بين هذه التمور، بالنحو المدلول للنكرة المأخوذ فيها من إطلاق أو تقييد بالوحدة أو التكثر، فمثل شجر وإن كان يدل على أشجار كثيرة، إلا أنه يدل على فرد واحد شائع في أفراد الشجر الكثير، وهكذا أيضاً تمر، كما يدل لفظ شجرة على فرد شائع في أفراد الشجرة الواحدة، يعني كأن هذه الشجرة من شجرات، من شجر، ويدل لفظ حنطة على فرد شائع في أفراد الحنطة الصادقة على القليل والكثير، فأخذ الكثرة في القسم الثالث (الذي قال وثالثاً) لاتتنافى مع دلالة النكرة على الفرد الواحد، والذي تكون الكثرة تقوم فردية الفرد، فالماتن الذي اختلف مع بعض الأصوليين، لأن ذلك كان يقول: إن النكرة دائماً تدلل على الطبيعة المتشخصة بفردها، والماتن كان يقول: الموارد مختلفة، ففي بعض الأحايين تدلل على الكثرة، يقول: لا، هذه واحد من كثرة في الحقيقة.
إذا عرفنا هذا، نحن تقدم قولنا: إن النكرة إذا جاءت عقيب نهي أو نفي فسوف يستفاد منها العموم، وهذا بحث تطبيقي، الآن مرت علينا ثلاثة أقسام من النكرة، النكرة في القسم الأول التي تدلل على القلة والكثرة وتنطبق على الكثير والقليل مثل المصدر الأصلي ومثل مواد المشتق ومثل اسم الجنس الإفرادي، والنحو الثاني الذي كالمصدر الذي على وزن فعلة، مثل (ضربة وجلسة)، والنحو الثالث الذي هو الماهية المتكثرة، مثل اسم الجنس الجمعي، ففي أي نحو من الأنحاء الثلاثة للنكرة إذا جاءت عقيب النفي أو النهي تدلل على العموم أو لا، ففي بعض الأحيان تكون دالة على العموم، وفي بعض الأحيان لايستفاد منها العموم؟ يقول الماتن: إذا عرفت ما تقدم، لا إشكال في أنها إذا كانت بنحو القسم الأول أو الثاني وتقدم على النكرة نفي أو نهي فسوف تكون دالة على العموم، فلا يخفى أن ما تقدم في وجه دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم من توقف انتفاء الطبيعة على انتفاء تمام الأفراد لتلك الطبيعة، كما يجري في القسم الأول يجري في القسم الثاني، القسم الثاني الذي قال فيه: (وأخرى تدل على الماهية المتشخصة بواحد كالمصدر)، لماذا؟ قال: لأن انتفاء المتشخص بالواحد لايكون مع وجود الأفراد المتكثرة، فلا أقدر أن أقول هكذا: لم أرَ شجرة، ولم أأكل حنطة، ولم ألتقط حبة، يقول: أنا لا أقدر أقول، ثم تقول في نفس هذا الكلام أي التقطت حبتين أو ثلاث أو أكثر،فهذا دلالة على نفي الجنس في الحقيقة وليس معناه نفي الوحدة، بمعنى أن النكرة في سياق النفي أو النهي سوف تدلل على نفي الطبيعة، نعم لو كانت هناك قرينة على أنني لا أريد أن أنفي الطبيعة وإنما أريد أن أنفي التشخص بالفرد لكان كلامي صحيحاً، كما لو قلت: لم أجلس جلسة، أي بمعنى جلست عشر جلسات، فعندك قرينة أني جلست أكثر من مرة، وأنت تعرف أن عملي يتطلب ذلك، أقوم وأجلس، فنفي الوحدة ههنا للدلالة على ثبوت الكثرة، لوجود القرينة، لكن إذا لم توجد القرينة فالأصل هو نفي الطبيعة.

ولذلك يقول: (نعم، لو كان مفاد نفيها انتفاء التشخص بالواحد وانتفاء وحدة التشخص لم يناف التشخص بالمتكثر).
ما الفرق بين قولنا انتفاء التشخص بالواحد وبين قولنا انتفاء وحدة التشخص؟

معنى انتفاء التشخص بالواحد، أي لم تتشخص الطبيعة بل باقية في عالم الإبهام، فحتى بفرد واحد لم تتشخص.

وأما انتفاء وحدة التشخص، أي يوجد تشخص، ولكن ليس بوحدة، بل أكثر من وحدة، كثرة متشخصة.

لذلك قال: لم يناف التشخص بالمتكثر، لكن من المعلوم أن مفاد النكرة ليس هو التشخص بالواحد ولا وحدة التشخص الذي لايصدق مع التكثر، بل مفاد النكرة المتشخص بالواحد الذي يصدق معه، فلا يصح نفيه إلا مع نفي ذلك الواحد، فلا يجوز لك أن تقول من دون قرينة مثلاً: لم أجلس جلسة، وتقصد أنك جلسة عشر جلسات من دون قرينة على ذلك، هذا غلط، لأن المفروض أن تأتي بقرينة على نفي الوحدة وإثبات الكثرة، وأما الأصل فهو أن يكون هذا لنفي الطبيعة.

ولذلك يقول: ما ورد في بعض الأحايين من قولنا مثلاً: لا رجل في الدار، والدلالة يعني أنه رجل واحد غير موجود، بل رجلان موجود، ولا عالم في الحوزة، بل علماء، فهذا في الحقيقة يستند إلى قرائن.

وأما لو كان النفي ينصب على النكرة دون قرينة لأفادت نفي الطبيعة.

لذا يقول: وأما مثل: لا رجل في الدار بل رجلان، فالظاهر ابتناؤه على تقييد الوجود المنفي بالوجود المنفرد، لوجود قرينة وهي الاستدراك، ما رأيت رجلاً بل رجلين، ولولا هذه القرينة لكان المفهوم نفي الرجل بشكل مطلق، أي نفي الطبيعة، ولو مع الكثرة، فكأنه قيل: لا رجل فقط في الدار بل رجلان، نظير قولنا: ليس بعض العلماء في الدار بل كلهم، فإذا كانت قرينة تدلل على نفي البعض فقط فحسب كان الكلام صحيحاً، أي ليس لنفي الطبيعة وإنما لنفي الوحدة، ولكن مع عدم وجود القرينة فالأصل هو نفي الطبيعة.

نظير قولنا: ليس بعض العلماء في الدار بل كلهم، وليس زيد في الدار بل الزيدان معاً.
ومن هنا نعرف ما ذكره بعض النحاة من أن (لا) النافية للجنس تكون لنفي الوحدة، لماذا تكون لنفي الوحدة؟ أي مع وجود القرينة، وأما الأصل مع عدم وجود القرينة فما قاله هذا النحو ليس بسديد.

وإليه يرجع ما ذكره بعض النحويين من أن (لا) لنفي الوحدة لا لنفي الجنس، أي إذا كان معها قرينة، وإلا فالظاهر عدم اختلاف معنى (لا)، وأنها دائماً سواءً دخلت على القسم الأول أو الثاني فدائماً تكون لنفي الطبيعة، لنفي الجنس.

القسم الثالث: وهو أن تكون النكرة دالة على ماهية متكثرة، كما في دلالتها على اسم الجنس الجمعي (شجر وثمر وحب).

قال: وأما الثالث فقد يشكل جريان ما تقدم فيه، لأنه إذا كانت النكرة تدلل على شجر، وقلت: ما رأيت شجراً، يعني ما رأيت شجراً كثيراً، ويمكن أنك رأيت شجرة واحدة، فلا يفيد نفي الطبيعة ههنا.

فقد يشكل جريان ما تقدم فيه، لعدم توقف انتفاء الطبيعة المتكثرة على انتفاء الفرد الواحد أو الفردين، فيلزم عدم دلالة وقوع هذا القسم في سياق النفي أو النهي للدلالة على انتفاء الطبيعة، بل يدل على نفي الكثرة، ما رأيت شجراً، أي ما رأيت شجراً كثيراً، ولكن يمكن أن يكون قد رأيت شجرة واحدة أو شجرتين.

لكن الماتن يقول: حتى في هذا القسم الثالث أيضاً إذا جاءت النكرة مسبوقة بنفي أو نهي فهي في الأصل دالة على انتفاء الطبيعة، ودلالة هذه النكرة على انتفاء الكثرة ليس هو الأعم الأغلب أو الأغلب الأعم.

بيان ذلك: 

نحن عندنا مرتكزات، أي أمور في غاية البداهة والوضوح، مركوزة في أذهان المستعملين للكلمات، ولذلك يقول: لكن الرجوع للمرتكزات الاستعمالية يأبى ذلك، أي يأبى أن نقول: ما رأيت شجراً للدلالة فقط على نفي الكثرة وإثبات الوحدة، يقول هذا استعمالاً ليس بصحيح، أي كثر الاستعمال في (ما رأيت شجراً) أي ما رأيت شجراً بشكل مطلق، بحيث يفهم التضاد في قولك: بل رأيت واحدة، إلا إذا كان هناك قرينة تحدد على أنك تريد أن تنفي الكثرة ليس إلا.

قال: لكن الرجوع للمرتكزات الاستعمالية يأبى ذلك، فمثل: لا شجر في الدار، ولا ثمر في الشجرة، يعني أنك لا تريد أن تنفي الثمر الكثير الملتف بالأوراق، بل تريد أنه لا يوجد أصلاً أي ثمرة، فلو كانت الشجرة لليمون وتقول لا ثمرة فيها، أي ولا واحدة.

ولا بقر في المرعى، ولا تقصد أنه يوجد بقرة واحدة، فهذا يدل على انتفاء الطبيعة رأساً، كما عن بعض النحاة التنبيه على ذلك، وليس هو كقولنا: لم أرَ شجراً، يعني أنك رأيت واحدة أو اثنتين، فالأمر ليس كذلك، لا بقر في المرعى، ليس بمعنى أنه يوجد بقرة أو بقرتين، وليس هو كنفي الجمع أو المثنى، لأن نفي الجمع يستفاد منه وجود المفرد أو وجود المثنى، ونفي المثنى يستفاد منه وجود المفرد، فإذا قلت: لم أرَ رجلين، فواضح أني قد رأيت واحداً، وإذا قلت: لم أرَ رجالاً، فواضح أنه يمكن أني رأيت اثنين أو واحداً.

حيث لايدل قولنا: ليس في الدار شجرتان، أو ليس في الدار أشجار، على انتفاء الشجرة الواحدة في الأول، أو انتفاء الشجرتين في الثاني، فقولك: أشجار، أي نفي الجمع، ولكن يمكن أن يثبت المفرد أو المثنى، وما هو السبب في ذلك؟ يقول: هذا ناشئ من شيوع استعمال النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي للدلالة على انتفاء الطبيعة، فإذا قلت: لا شجر في الدار، فلا تقصد أنه توجد واحدة أو اثنتان، بل أصلاً جنس الشجر انتفى.

ولعله نشأ من شيوع استعمال النكرة في سياق النفي أو النهي في نفي الطبيعة، فأوجب الانصراف إلى ذلك، وفهمه عرفاً من هذا النفي، حتى في هذا القسم الثالث، وإن كان اللفظ لو خليناه وطبعه لكان يدل على نفي الكثرة فقط ليس إلا، لكن باعتبار كثرة الاستعمال في نفي الطبيعة فشاع وذاع أن النكرة وإن كانت دالة على الجمع، يعني شجر مثلاً، لكن إذا قلت: لا شجر، يعني طبيعة الشجر منتفية.
كما ربما يبتني على أن استعمال هذا القسم في خصوص المتكثر ليس لأخذ التكثر قيداً في مفهومه لغة، بل هو موضوع لغة للطبيعة، ففي الحقيقة (شجر) وإن كان دالاً على الكثرة، و(تمر) وإن كان دالاً على الكثرة، لكن هذا بمثابة (ضرب)، أي بمثابة المصادر الأصلية أو المصادر المزيدة أو مواد المشتقات أو اسم الجنس الإفرادي، فكل هذه الأسماء تدلل على الطبيعة في الأصل، فهذا صحيح (شجر) كان يدلل على الكثرة، لكنه في أصل الوضع موضوع للدلالة على الطبيعة، ثم شاع استعماله في الكثرة، ولذلك في بعض الأحيان نرى رجوع الكلمة إلى أنها مستعملة في الطبيعة.

ولعله ناشئ من شيوع استعمال النكرة في سياق النفي و النهي في نفي الطبيعة فأوجب الانصراف إلى ذلك وفهمه عرفاً منه، حتى في هذا القسم، وإن لم يقضه الجموع على المعنى اللغوي له.

كما ربما يبتي على أن استعمال هذا القسم في خصوص المتكثر ليس لأخذ التكثر قيداً في مفهومه لغة، فليس الأصل أني إذا قلت: (شجر) أريد أكثر من شجرة، بل أريد الدلالة على الطبيعة، لكنه استعمل في الشجر المتكثر.

بل هو موضوع في أصل اللغة كالقسم الأول، أي كالمصدر الأصلي والمصدر المزيد، وإن كان ينصرف إلى المتكثر، لكن من أين جاءت دلالته على التكثر؟ من الاستعمال، كما جزم بذلك بعض النحاة، وعنده قرينة، يقول: هذا ليس فقط في الأصل موضوع للدلالة على الطبيعة لكن استعمل لدى المستعملين للدلالة على التكثر، بل عندنا قرينة تدلل على ذلك، أين هي القرينة؟ يقول: عندما تدخل لام الجنس عليه، تراه يعود إلى طبيعته في الدلالة على الجنس والطبيعة وليس على التكثر، ولذا يتجرد عن قيد التكثر عند دخول لام الجنس عليه، ويدل على الطبيعة من حيث هي، كما في مثل قولنا: الشجر نبت له ساق مرتفع، فنقصد بالشجر أي جنس الشجر وطبيعة الشجر، وأغصان متكثرة، ومثل قولنا: رأيت الشجر، واستظللت بفيئه، وأكلت التمر ونشطت به، واشتريت الثمر وبعته، فمع وقوعه في سياق النفي أو النهي يستعمل في معناه وفي مدلوله اللغوي المذكور الذي لايكون انتفاؤه إلا بانتفاء الطبيعة، هذا هو الأصل.

لكن يقول: لو ادعي هذا، يعني أصل (شجر) يدلل على الطبيعة، لكنه في الاستعمال دلل به على المتكثر، يقول: هذا فيه تأمل، بل نجد أن الأقرب إلى ذوقنا أن (شجر) للمتكثر، لكن قد يراد به في بعض الأحايين الطبيعة، كما إذا دخلت عليه لام الجنس، واستفادة الطبيعة ليس منه وإنما من الدلالة على الجنس.

ولذلك قال: ولعل الأول أقرب ارتكازاً.

بعد أن انتهى الماتن من هذا البحث يريد أن يبين لنامطلباً آخر، وخلاصته: أن الكلي القابل للانطباق على كل فرد فرد، مثل إذا قلنا: أكرم رجلاً، واشتريت عبداً وأعطيت درهماً، هذا هو النكرة، فالنكرة مفادها مفاد كلي في الأصل، لكن لها أستعمالات أخرى، فيستفاد منها مثلاً الفرد في المعين، أويستفاد منها مثلاً التعين في عالم الثبوت وعدم التعين في عالم الإثبات وما إلى ذلك من الاستعمالات التي سيأتينا الكلام عليها والإشارة إليها.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
